التبديع بالجملة آفة الحدادية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين: 


أما بعد: 


فمن المعلوم أن التبديع حكمٌ شرعي له ضوابطه التي ينبغي أن يتقيد بما المسلمُ حتى لا يقع في إفراط ولا 
تفريط كما هو الحال في بقية الأسماء الشرعية فهي لما أحكام مقيدةٌ بالشرع وليس مرجعُها الحوى. 


ووصف الشخص بأنه "مبتدع" هو حكم عليه بالضلال لقول النبي ب "وكل بدعة ضلالة" بغض النظر 
عن مدى تأثير هذا الضلالٍ على إسلامه لأن البدع كما لا يخفى منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج 
من الملة وما يخرج من الملة منها ليس كله على درجة واحدة ق الظهور والخفاء» ومهما كان الحال 
فالحكم بالتبديع لن يخرج عن وصف الضلالة صغرت تلك البدعة أو عظمت» وهو قدح بين في المسلم 
لا يجوز الإقدامٌ عليه دون نظر وتمعن» خصوصا وأنه اسم تترتب عليه أحكامٌ مهمة كمسألة ال حجر وترك 
الصلاة وراءه (عند من يرى بطلانَ الصلاة خلف المبتدعة) والرواية عنه وطلب العلم عنده وغير ذلك من 
المسائل. 

وفي عصرنا الحاضر قد غلت طائفتان تنتسبان إلى السلفية (والسلف منهم براء) في تبديع الناس وهما 
المدخلية والحدادية حيث أتحم قعدوا قاعدة عامة كلية وهي "كل من وقع في بدعة فهو مبتدع" إلا أنمما 
افترقا في الحيز الزمنى لتطبيق هذه القاعدة فالمدخلية طبقت هذه القاعدة بحذافيرها على أهل هذا العصر 
فلم تفلت سيوف تبديعهم من ترحم على من تلبس ببدعة من المعاصرين أو أثنى عليه في غير بدعته أو 
أشاد ببعض مؤلفاته ومواقفه فمن فعل ذلك كان هدفا مشروعا لألسنة المداخلة تحريحا وطعنا وتشهيراء 
ولشدة غلوهم في هذا الأمر اشتعلت الحرب بينهم فصرنا نسمع بين الفينة والأخرى مناكفات وطعونا 
بين شيوخهم وأتباعهم في مختلف البلاد بالرغم أن أصولهم واحدة إلا أن خلافهم في جزئيات التبديع 
جعلهم يتراشقون الثلب والتجريح وصاروا بذلك طوائف وفرقا وأنصارا للشيخ فلان والشيخ علان. 


والطائفة الثانية وهي الحدادية الذين كانوا أكثر صدقا من المداخلة وأشد التزاما منهم بالقاعدة العامة التي 
ذكرناها فرتبوا على هذا التعميم تبديع كل من وقع في بدعة في أي قرن من القرون وزمن من الأزمنة وهذا 
الالتزام رآه المدخلية غلوا وتنطعا وكان أحد أسباب الشقاق الذي حصل بين ربيع المدخلي ومحمود 
الحداد حيث كان ربيع يطلب من الحداد أن يسكت عن "أبي حنيفة وابن حجر والنووي" فالحداد كان 
يدندن حول تبديع هؤلاء وغيرهم وكان يرفض الإمساك عنهم ويرى أن السكوت عن بدع المتقدمين 
والتوقفت عن الطعن فيهم مع الكلام في المعاصرين والتشديد عليهم كيل بمكيالين» والحدادية أيضا لا 
يعتبرون بأصول المخالف ولا ينظرون إلى مدى موافقته للسنة في أصول العقائد بل ولو كانت أصول 
المخالف سليمة وزلت قدمه في جزئية عقدية فهو عندهم مبتدع عينا وهذا ما فعله عماد فراج رأس 
الحدادية الغلاة في مصر الذي بدع ابن خزيمة لأجل حديث الصورة وهكذا أيضا فعلوا مع ابن عبد البر 
وغيره بل وصل الحال ببعضهم أن عرضوا بتبديع الإمام أحمد وأما ابن تيمية فقد تكلموا فيه منذ زمن لأنه 
في نظرهم لين مع المبتدعة ثم رتب الحدادية على هذه القاعدة بأن هجروا كل مبتدع ولو كانت أصوله 
سليمة وحذروا منه ومن كتبه ورتب على ذلك غلاتم تبديع من لم يبدع المبتدع والدعوة إلى حرق 
مصنفات بعض العلماء كشرح النووي على مسلم وفتح الباري لابن حجر. 


وعلى هذا التعميم الذي سلكه الحدادية من تبديع كل من وقع في بدعة عقدية فإنه يلزم أيضا تبديع كل 
من وقع في بدعة عملية اختلف فيها العلماء لأن المبدّع بكسر الدال في نظره هي بدعة وعليه يلزم تطبيق 
قاعدته والخلاف في كونما بدعة لا يؤثر في تنزيل حكم المعين لأن العبرة بما في نفس الأمر وليست العبرة 
يما يراه الواقع في البدعة من مشروعيتها فذلك لا يؤثر على الحكم» ثم تصور معي بعد هذا الإلزام من 

سيسلم من التبديع من علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين» بل حتى عثمان هه لن يسلم على هذه الطريقة 
بسبب الأذان الثاني للجمعة حيث أنه لم يكن يؤذن للجمعة إلا أذانا واحدا في عهد البي به وأبي بكر 


وعمر وأنكر هذا الأذانَ بعض الصحابة والعلماءِ من بعدهم» فما هو حكم عثمان هن عند الحدادية؟ 


إن التزموا تبديعه فقد ضلوا وإن استثنوا فقد انفرط عقد قاعدتهم المطلقة. 


إن هذه الظاهرية المفرطة في تعامل الحدادية مع نصوص الشرع وكذلك نصوص السلف في تبديع الأعيان 
يذكرني بحال إخواتهم من غلاة التكفير في باب الشروط والموانع كيف أتمم عمموا عدم الإعذار بالجهل 


والتأويل في نواقض تعتبر من المسائل الخفية التي تحتاج إلى نظر وإزالة شبهة» ولهذا التشابه فلا عجب في 
رؤية مزج بين منهجي الحدادية وغلاة التكفير خصوصا في موقفهم جميعا من أعيان الأشاعرة ومَنْ أول 
الصفات» فمن الحدادية من انتهج الغلو بتكفير الأشاعرة لأن السلف كفروا الجهمية ومن أول الصفات 
جهمي والأشاعرة متأولون فالأشاعرة جهمية بل من أول صفة واحدة فهو جهمي عندهم على هذا 
القول وعليه حكمهم أي الأشاعرة حكم الجهمية نوعا وعينا فبهذا التمشي المنطقي والمعادلة الرياضية 
يقع تكفير الفئام من الناس وهذا المنهج ليس غريبا على إخوان الحدادية من غلاة التكفير فتسلسلهم في 
القاعدة المشهورة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" لا يخفى على كل متابع حيث لا ينظر عندهم في نوع 
الكفر الواقع فيه المهم أن القاعدة يلزم تطبيقها على كل من تلبس بشيء من ذلك فوصل الأمر بكم إلى 
تسلسل فظيع لم يبق لهم إلا تكفير الحجر والشجر. 


إن الغلو في التكفير يأخذ أشكالا متعددة من أهمها أن لا يبالي الشخص بمدى توفر الشروط وانتفاع 
الموانع» وهذا الغلو بعينه طبقه الحدادية في باب التبديع بالرغم أنه أيضا من أبواب الأسماء والأحكام التي 
ينظر فيها إلى الشروط والموانع والذي لا بد فيه من التفريق بين من أصله على السنة والمنهج السليم 
فوقعت منه زلة أو تأويل في مسألة وبين من أصوله مبتدعة ضالة يقدم العقل على النقل أو لا يلتفت إلى 


النصوص الشرعية أصلا في إثبات العقائد فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. 


فإن احتج أحدهم لإثبات تبديع كل من وقع في بدعة باللغة حيث يشتق لكل من تلبس بفعل اسم 
الفاعل منه فيقال لمن سرق سارق ولمن كذب كاذب وهكذا ولو لم تقم عليه الحجة فيقال أيضا لكل من 
و 

قلت: هذا احتجاج باطل لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من قواعد اللغة العربية استقلالا وقد أجمع 
العلماء على أن حديث عهد بإسلام لو أنكر شيئا من الدين فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ومثال 
ذلك لو أسلم شخص الآن وسألته عن الإيمان بالملائكة وقال لك "لا أعرف الملائكة ولست مؤمنا 
بشيء امه الملائكة" فهذا على حسب اللغة كافر جاحد وأما شرعا فليس كافرا اتفاقا لأنه حديث عهد 
بإسلام» فقياس إثبات الأسماء الشرعية على الأسماء اللغوية لا يصح مطلقا إلا بدليل وما قيل في الكفر 
يقال من باب أولى في التبديع فالبدعة أخف من الكفر اتفاقا في الأحكامء ولا يثبت اسم قبل قيام 


الحجة إلا ما يتعلق بأصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله كصرف العبادة لغير الله ففيها دليل 
على ذلك وهو قوله تعالى #وَإِنْ أحَدّ مِّنَ الْمُشْركِينَ أسْتَجَارَكَ فا جره حَقٌ يَسْمَعَ کلم أللّه 
4ج داجو ا ا 0 2000 - 

ثم ابْلعْةُ مَأمَتَهُو الك انهم قوم لا يَعَلمُونَّ# وهذه مسألة العذر بالجهل والتأويل في الشرك 
الأكبر التي وقع فيها نزاع كبير بين المتأخرين ليس هذا محل بسطها. 

إن مسائل الأسماء والأحكم لما أهميتها في الشرع وهي من الخطورة بمكان» والتنطع في هذه المسائل ليس 
دليلا على تحقيق توحيد وقوة اتباع بل هي أمارة على رقة دين واستهانة عظيمة بنصوص شرعية تحرم 
الطعنَ في المؤمنين ورميّهم بالضلال والمروق» فليختر المرء طريق السلامة وليلزم غرز العلماء احققين في 
هذه الأبواب الذين عرفوا بمجانبة الإفراط والتفريط وليقبل على شأنه وعبادة ربه والعمل بمقتضى طاعته 


فهو أولى له من الاشتغال بالقيل والقال والرد على فلان وتضليل علان فذلك له أهله المختصون. 


والله أعلم وصلى الله على نبينا د وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه أبو البراء نورا لحق بن الشيخ التونسي 
ناقوط 15 رت 14414 


